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صلاة القضاء
الجلسة 37 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

معارضةُ السید الخوئ للمشهور
فار إذ المقتضلیف اللت المشهور بأنه کیف یستدلۀ الأعلام بالضرورة و الإجماع بینما لا مقتض عل لقد اعترض السید الخوئ

إذن فلا فوت ولا قضاء ،لَّف أداءافر لم یالقضاء، بینما ال بتوجلیف بالأداء لیحدُث الفوت و ثم یت ع عللیف یتفرللت
موضوعاً، و أمام الآن نص عبارته:

و يؤكده أنّه لم يعهد من النب (صل اله عليه و آله و سلم) مطالبةُ من أسلم بدفع زكاة المال أو الفطرة و نحوهما من الحقوق
الفائتة حال الفر، و عليه فلا تصل النوبة ف المقام إل الاستدلال لنف القضاء بالأمرين المتقدّمين (الإجماع و الضرورة) بل إنّما

ن هناك إجماع و لا ضرورة، فإنّ المقتضو لو لم ي حت (لیفهمت دلالةُ الدلیل عل و ه) القضاء بقصور المقتض يعلّل نف
للقضاء إنّما هو الفوت، و لا فوت هنا أصلا بعد عدم ثبوت التليف (الأدائ) ف حقّه من أصله، فلم يفته شء ك يتحقّق بذلك

موضوعُ القضاء، إذ لا تليف له حال الفر إ بالإسلام فقط.

وفوت الملاك و إن كان كافياً ف ثبوت القضاء (عل الفار) إ أنّه لا طريق لنا إل إحرازه إ من ناحية الأمر أو الدليل الخاص
القاض بالقضاء، ليستشف منه تماميةُ الملاك كما ف النائم (الذي قد فاته الملاک وفقاً للدلیل) و المفروض هو انتفاء كلا

الأمرين ف المقام، و لا غرو ف قصور الملاك و عدم تعلّق الخطاب به حال الفر، فإنّه لأجل خسته و دناءته، و كونه ف نظر
الإسلام كالبهيمة، و ف منطق القرآن الريم اولٰئكَ كانْعام بل هم اضل...[1] و من هنا ورد ف بعض النصوص و إن كانت

الرواية غير معمول بها أنّ عورة الافر كعورة الحمار[2]. (فالافر کالبهیمة الت لا تَتعقّل الخطاب فذل الفّار)

و الحاصل: أنّه لأجل اتّصافه بالفر لا يليق بالاعتناء، و لا يستحق الخطاب، فليست له أهلية التليف، فهو كالصب و المجنون و
الحيوان بنظر الشرع، فلا مقتض للتليف بالنسبة إليه، و سيظهر لذلك أعن استناد نف القضاء إل قصور المقتض دون وجود

المانع ثمرة مهمة ف بعض الفروع الآتية إن شاء اله. [3]
 

د الخوئمقالة السی ةٌ تجاههجم
رغم أن مقالتَه حول "عدم إحراز فوتِ الملاک تجاه الفّار" سدیدةٌ إلا أنا نلاحظ:

1. عل مقولته التالیة ‐حول انعدام المقتض لتلیف الفّار‐ بأنّ الفّار یتمتّعون بالشرائط العامة للتلیف و لهذا فیتعلّق بهم
.الخطاب شأناً فلیس کالمجنون و الصب

أجل، إنّ الافر یعدّ لَئیماً و مجرِماً إذ قد کفر بنعم اله تعال، و لأجل دناىته لا یتساهم الافر مع المسلم ف الشىونات الاجتماعیة
العامة، و لهذا لا یحق له ‐بل لا کرامةَ له‐ أن یترئَّس عل المجتمع الإسلام، و ذل نظراً إل تشدیدِ الآیات و الروایات بشأنه، نعم

إنّ حقوقَه الفردیة مصونةٌ لدیه.
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2. عل استشهاد السید الخوئ بالآیة التّالیة: أولئ کالأنعام بل هم أضل. إذ الآیةُ لم تَستأصل أساس الخطابِ الشرع عن الافر،
بل الشروط العامة متفعلةٌ فيحقّه، إلا أنّ الافر حیث قد أهمل قوةَ التّعقّل ‐وع الحقائق‐ فأدرجته الآیةُ ضمن زمرة البهائم من

.عتقدِ السید الخوئعد، إذن فالآیة لا تُجدي نفعاً لمهذا الب

و أما الآیة التالیة: و مثل الذین کفروا کمثل الذي ینعق (یصیح) بما لا یسمع إلا دعاء و نداء صم بم عم فهم لا یعقلون. فلا تُدلّل
عل انعدام التخاطب مع الفّار و عدم تلیفهم، بل الآیة تود إثبات عنادِهم کالذي یصرخُ فلا یصغ ولا یطیع أساساً، فالافر حیث

لا یستمع و لا یتعقّل ف شرائع اله تعال فیصبح بمثابة الصم البم العم، فلم تحذفِ الآیةُ أساس التلیف من الفار بحیث لا
یستحیل التخاطب معهم کمستوی المجنون و الصب، بل إن معن هذه الآیة یضاه الآیةَ التالیة: و للذین کفروا عذاب جهنّم...
قالوا بل قد جاءنا نذیر فذّبنا و قلنا ما نزل اله من شی... و قالوا لو کنّا نَسمع أو نَعقل ما کنّا ف أصحاب السعیر، فاعترفوا

حقّهم عل لیف فعن عدم العمل و الامتثال، لا انعدام التخاطب و کذا الت عرِبهم: لو کنا نسمع أو نعقل، یبذنبِهم... . فإن تعبیر
.حدّ المجنون و الصب

أجل، إنّ تلفیق السید الخوئ ما بین وضعیة الافر و بین البهیمة، یجدي لضربِ مقالة الذین یعتقدون بالرامة الذاتیة للإنسان،
حیث قد تشبثوا بالآیة التّالیة: و لقد کرمنا بن آدم. بینما قد غفلوا بأن الآیة لم تعبر ب: خلقنا بن آدم مرمین، ل یستفاد من

الرامة الذاتیة، بل تملةُ الآیة تُحدّد منویها بأن اله تعال قد کرم بن آدم بالحمل ف البر و البحر و رزق الطیبات و سائرِ النعم، و
من الجل أنّ هذا النمطَ من التریم لا یبرهن عل الرامة الذاتیة بحیث یتشارک الافر مع المسلم ف شتّ الحقوق، بل تحدیدُ

افرین عللل هال افر حیث یقول سبحانه: و لن یجعلعن ال الرئاسة کرس الحقوق و الحدود بیدِ الشارع و لهذا قد سلب
یة. المؤمنین سبیلا. حت لو کان الافر أدق و أحرص و أضبطَ من المسلمین ف العلمیة والمدیر

بل أساساً إن عنصر الرامة لا یعدّ دلیلا شرعياً للأحام، فصحةُ الوقف للفّار لا یبرهن کرامتهم بل یسوغُ الوقف للحیوانات أیضاً
لأجل العمومات: الوقوف بحسب ما یوقفُها أهلُها.

بجب عن قاعدة الجالح رفع
و أما قاعدة الجب، فإن معن "إمحاء ما قبل الإسلام" هو أن الأحام الت قد شرعها الإسلام کوجوب قضاء الصلاة و... قد محقَت
عن ذمة الافر، فرغم أن الأدیان الماضیة کالیهودیة قد استوجبت علیه أحاماً إلا أنه حین قدومه إل شرف الإسلام لتحطَّمت عنه
الأحام التلیفیة و الوضعیة تماماً، و أما حرمةُ القتل و قبح الظلم و شناعةُ أکل الناس عدواناً، و الت تعدّ من الأحام العقلیة فقد

:هذا المضمار نستعرض مقالة السید الخوئ افر بها بِتاتاً، و فلّف الک

لا يخف عليك أنّ محل اللام ف تليف الفّار بالفروع إنّما ه الأحام المختصة بالإسلام (والت جاء بها الإسلام فحسب)، و أما
المستقلات العقلية الت يشترك فيها جميع أرباب الشرائع كحرمة القتل و قبح الظلم و أكل مال الناس عدواناً فلا إشال كما لا
ةُ (البنات المولودة التدووذَا الْما و فّار بالفروع بقوله تعالليف الالحدائق[4] من الاستدلال لت ليفهم بها. فما فت كلام ف

کانت تُدفن حین ولادتها) سئلَت. بِايِ ذَنْبٍ قُتلَت[5] (حیث إن القاتل هو الافر و سوف یسئل عن هذه الجریمة و یعاقب) ليس كما
ينبغ، لونه خروجاً عما هو محل اللام (إذ الافر یعدّ ملّفاً بالمستقلات العقلیة بتاتاً).

تماماً إلا أنّ المول درکه العقلاً محضاً، بل ربما یإرشادی مالح جعلبقبح القتل و... لا ی م عقلورود ح دو نلاحظ علیه بأن مجر
أیضاً یتدخّل ضمن المیدان و یعمل مولویتَه بحیث یرتّب علیه الثواب أو العقاب، و لا ضیر ف ذل، إذ الشارع قد أسس ملاکاً

مولوياً فائقاً عل حم العقل کحرمة القتل فمن ارتب جریمةَ القتل لحق علیه الجزاء الدنیوي وفقاً لحم العقل و کذل یدانُ
بالعقوبة الأخروية وفقاً لتحریم الشارع ‐سواء الافر و المسلم‐ و لهذا قد استوجب الشارع علیهما التوبةَ الفوریةَ و إلا لاستحقَّا

العقاب حتماً، بینما لو أسلم الافر لجب الإسلام مرتباته السالفة تماماً، و کنَموذَج آخر: إن غصب حقوق الناس یعدّ قبیحاً عقلياً



و محرماً شرعیاً لحرمة الغصب و ذل ببرکة الحم المولوي الذي قد أفیض عل الحم العقل، فلیس بإرشادي بحت ل لا
یعاقب، و لهذا فلو أسلم الافر لأهدَم الإسلام اقتحاماته الماضیة. إذن فلام صاحب الحدائق ف هذه الحلبة هو المسار المستقیم.
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